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  :ملخص
ق قواعدها حد بعيد في مختلف دول العالم ،رغم أن تطبي إلى أصبحت متشا�ة لاستثمارالنظم القانونية الوطنية  ل أنالمعروف  من    

مـن حيـث  ة ومعقـدة مركبـ ين نواق  ت عتبر االتجارة الدولية  و قوانين الاستثمار فان  المختصة لها ، لذابقبول السلطات  في كل دولة منوط
لـك يمكــن ألا تخضــع العلاقـة التجاريــة الدوليــة إلى  أي أنـه يمكــن أن يحكـم العلاقــة التجاريــة الدوليـة أكثــر مــن قـانون وطــني ، بـل أكثــر مــن ذ

   .نتقادات  اللاذعة  الموجهة لهارغم الافي القوانين الوطنية  نظرية  "العقد بلا قانون " التي بدأت تجد صداها مما ادى على ظهور  ،قانون  
جالبـا  عنصـراكونـه ،    لـه  ةذا قبول النظم القانونيـة الوطنيـوك  -المتمثل في شخص المستثمر أو في رأسماله  -  الأجنبيتوافر العنصر  إن    

، بحيــث أصــبح الاهتمــام بمحاولــة البحــث عــن حلــول ة والاســتثمارمشــاكل التجــارة الدوليــمــن  عقّــد  قــد  ، للتكنولوجيــا  ومســاهما للتنميــة 
  ني و الدولي .على المستويين الوط  القانونيين والاقتصاديينشغل بال الباحثين لمشاكلها القانونية ي

 ،  من جهـة ستثمارالا عن   الناشئة النزاعات لحل استعمالا الأكثر الوسيلة باعتباره الضوء على التحكيم إلقاءهذه الورقة البحثية تحاول   
  . في حماية الاستثمارات سيما الدولية منهاا بديلا  ومكملا  للقضاء الوطني باعتباره قضاءومن جهة اخرى 
 ضمانات . - تحكيم -  ةمنازع – استثمارحة : الكلمات المفتا

 Abstract: :   
      It is well  known that the national legal systems for investment have become very similar in 
different countries of the world although the application of their rules in each country depends on 
their acceptance by the national competent authorities. Therefore, the laws of investment and 
international trade are considered compound and complex laws in that the international 
commercial relationship could be governed by more than one national law, but more than that, the 
international commercial relationship might not be subject to any law. This led to the emergence of 
the "contract without law" theory, which began to find resonance in national laws despite the harsh 
criticism directed at it. 
     The availability of the foreign element - represented in the person of the investor or in his capital 
- as well as his acceptance by national legal systems, in respect of his importance in procuring 
technology and contributing to development, have complicated the problems of international trade 
and investment, so that the attention of jurists and economists has been concentrated in trying to 
search for Solutions to its problems at both national and international levels.  
     This research paper tries to shed light on arbitration as being the most widely used method for 
resolving disputes arising from investment, on the one hand, and on the other one, as an alternative 
and complementary judiciary to the national judiciary in protecting investments, especially 
international ones. 
 Key words: investment - dispute - arbitration - guarantees. 
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   المقدمة:  -1
أن  ا�تمــع التجــاري الــدولي  الــذي تؤيــده منظمــات وهيئــات تجاريــة  متخصصــة ، يســعى إلى خلــق قواعــد موحــدة تحكــم النشــاط  الواضــح 

ي التجاري الدولي  ، بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي الذي تنتهجه الدول ، ودون اعتبار لطبيعة النظام القانوني الذي تتبعه  ، فهـ
  د تنبع من العرف التجاري الدولي .قواع

تجاريـة  ،  فإذا كان القانون التجاري الـوطني هـو مجمـوع القواعـد والأسـس والمبـادئ المنظمـة لعلاقـة بـين شخصـين أو أكثـر توصـف علـى أ�ـا 
بي ، الــذي يتحــدد  بأحــد فــان هــذا المفهــوم يبــدو متطــابق  والى حــد بعيــد مــع مفهــوم قــانون التجــارة الدوليــة  ،ولكــن بإضــافة العنصــر الأجنــ

  العناصر التالية :
ــبي وبالتــالي  - مــن حيــث أطــراف العلاقــة التعاقديــة  إذ كلمــا اختلفــت جنســية الأطــراف عــن بعضــها أمكننــا القــول  بتــوافر العنصــر الأجن

  . 1إمكانية تطبيق قانون غير القانون الوطني التقليدي  ، فالأمر مرتبط من الناحية القانونية بالجنسية  
التعاقدية : والمراد من ذلك أن العلاقة التعاقدية  تنشأ في ظل نظام قانوني معين ، ليقع تنفيذها في ظل  حيث سبب ومحل العلاقة  من -

، فإذا كانت طبيعـة التجـارة الدوليـة هـي الـتي أدت إلى تشـابه الـنظم القانونيـة الـتي تحكمهـا في مختلـف دول العـالم ،  2 نظام قانوني آخر
 يغير من أن تطبيق قواعد قانون التجارة الدولية في كل دولة منوط بقبول السلطات المختصة لها    .فإن هذا لا 

معقــدا  ، مــن حيــث أنــه يمكــن أن يحكــم العلاقــة التجاريــة  و قانونــا مركبــاان هــذه العناصــر هــي الــتي جعلــت مــن قــانون التجــارة الدوليــة 
كـن ألا تخضـع العلاقـة التجاريـة الدوليـة وبـالأخص "العقـد التجـاري الـدولي "  إلى  أي الدولية أكثر من قانون وطني ، بل أكثـر مـن ذلـك يم
  قانون  ، وهذا ما يعرف بنظرية  "العقد بلا قانون .

بح إجمالا لما سبق فان مسألة توافر العنصر الاجنبي  ،وكذا قبول النظم القانونية الوطنية له  ، عقّد مشاكل التجارة الدولية، بحيث أصـ      
ات الاهتمام بمحاولة البحث عن حلول لمشاكلها القانونية يشغل بال الباحثين والمشرعين على المستويين الوطني و الدولي، الذين أوجدوا آليـ

 الأطراف الطرق، مرتبط بتوجهات تلك من أكثر او واستخدام واحدة ، النزاعات الناجمة عن تشعب علاقات التجارة الدولية لتسوية عديدة 

إلى  قبـول قوانينهـا  تحتـاج فإ�ـا تسـوية النزاعـات التجاريـة، في الأطـراف للطريقـة اختيـار كـان وأيـاً  للتعاقـد،  بـالظروف العامـة الاختيـار و في
  والتي منها :  الوطنية  باليات التسوية

 الأطـراف لـدى قبـولاً  والأكثـر تجاريـاً  ا�ديـة الطريقـة وربمـا يعتـبر النزاعـات، لتسوية الأخرى الأساليب من كلفة الأقل  التفاوض : الذي يعتبر 

   .قبولاً  أكثر بواسطتهم، وتكون تتم لكو�ا
�ـا، وخلافـا عـن الآليـة السـابقة فـان الوسـاطة تعتمـد   القـائم باحترام وملتزمة بشكل جيد مستعدة الأطراف تكون أن تقتضي الوساطة : التي 
 الخبراء لتسوية النزاع .  على تقنية تعيين

 رسميـة تكرسـت بصـفة آلية  وهو عن  التجارة الدولية ، الناشئة النزاعات لحل استعمالا الأكثر الوسيلة يبقى التحكيم اختيار كيم  : إنالتح

 مايةبالح المتعلقة-أو المتعددة الأطراف   الثنائية -الاتفاقيات وفي الإجراءات المدنية والإدارية ، الصفقات العمومية....  الاستثمار، قوانين في

  .3  للاستثمار  المتبادلة
 الاستثمارات استقطاب في ترقية التجارة و الدولة بين مصلحة التوازن تحقيق سيحاول الذي الخاص القضاء هو التحكيم أن فيه شك لا ومما

 لا التجـارة الدوليـة ودعقـ منازعـات تسـوية يجعـل مـا وهـذا قضـائها  ، بحيـاد الدولـة مسـاس هـواجس الـذي تتملكـه الأجنبي المتعاقد ومصلحة ،



 التحكيم ضمانة إجرائية لتسوية منازعات الاستثمار الدولي

 بوجلطي عزالدين 

 266 -  247ص ،  2021السنة:   27/ العدد  17ا�لد                   ISSN  6132-1112                                 مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا     
249  

 الخاصـة الطبيعة تقتضيه حسبما وذلك هذه العقود عن تنشأ التي المنازعات لتسوية وفعالة محايدة وسائل توفير عن البحث إلا بضرورة تتحقق

  لها 
 الدول عادة ما تلجألأجل ذلك فقد كان من أن يكون التحكيم التجاري الدولي كأحد أهم الآليات القانونية لحل منازعات الاستثمار اذ 

صلب  في تدرج أن الدول من كثير دفع الذي الأمر وهو أراضيها على لتشجيع وحماية الاستثمارات كضمانة ا إليه للاستثمار المضيفة 
 سعي لكذ إلى الاستثمار بعد تلك الآليات القضائية، إضافة منازعات كآلية إضافية لحسم   التحكيم بقبول صريحة نصوصاً  الوطنية قوانينها

في  مهمة فعالية من يحققه لما التحكيم، إلى اللجوء يفيد شرطاً  للاستثمار الجاذبة مع الدولة المبرمة الاستثمار عقود في يدرجوا أن المستثمرين
 .الى حد ما عن القضاء الوطني ومستقلة محايدة وسيلة باعتباره الاستثمار منازعات حسم

 عقد عن التحكيم شرط استقلال أهمها والتي القانونية المبادئ من تبنى العديد الاستثمار منازعات ،لحسم التحكيم فعالية لتحقيق ويستلزم

 عدم بالاختصاص) ،ثم  الاختصاص (مبدأ النزاع في بالفصل المحكمين اختصاص الاستثمار ،بالإضافة إلى الضمانات الإجرائية والتي أهمها

  .أهليتها أو تمسكها بالسيادة  للتحلل من  التحكيم  بعدم لها التابعة المعنوية والأشخاص الدولة دفع قبول
  : يهدف البحث

  تين :يهدف البحث الى توضيح فكر 
لتسوية مختلف النزاعات المتعلقة �ا ، وأن القوانين الوطنية قد اعترفت   بديلة لنا حلولاً    الاستثمار الدولية أوجدتأن عقود   -

هم  ، مما نتج عنها اقتناع الدول بضرورة الحد من احتكارها في انتاج القواعد القانونية هذا للأطراف بحرية واسعة في تنظيم عقود
  ، من جهة

في عديد الحالات  وزن   التحكيم التجاري الدولي  يتمتع بوزن حقيقي وواقعي قد يفوق أن إبراز إلى�دف   جهة أخرىمن  -
  النصوص القانونية الوطنية  .

  أهمية البحث :
 ، ويسـمح يشـجعها  التعاقديـة بـل الإرادة مبـدأ حريـة ضـد يقـف يـة البحـث  في التعـرف  علـى أن التحكـيم التجـاري  الـدولي لاتتمثـل أهم 

أو  المتعاقـدة ، الأطراف تشريع غير آخر تشريع أي موجود في قانوني نموذج بإتباع ، سواء   بينهم العلاقة تنظم قواعد في إيجاد الأفراد باجتهاد
 آخر تشريع في التعاقدية للعلاقة قانونيا منظما نموذجا الأطراف يختار أن يمنع ما هناك التجارية ، فليس للعلاقة منظمة جديدة دبابتكار قواع

  المشترك  ، وهذا الذي من شأنه ترقية العلاقات التجارية الدولية . تشريعهم غير
  البحث فيما يلي : إشكالية: تتمثل  البحث إشكالية

  ؟ الدولي  حكام التحكيم التجاري الدولي  في فض منازعات الاستثمارما مدى نجاعة أ
    :الدراسةمخطط 

  نتطرق في هذه الدراسة بتحليل التحكيم كآلية لتسوية منازعات الاستثمار من حيث الجوانب الآتية :
  ويشمل : الاستثمار.الفقهي والقانوني للتحكيم في مجال منازعات  التأصيل أول: حورم 

 :ستثماريةفكرتي " التنازع " و"الدولية " للمعاملات الاخصوصية  -
  المشرع الجزائري منه الدولي وموقفتكريس التحكيم في التنظيم  -
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  وتقتصر الدراسة على الضمانات التالية :الضمانات الإجرائية لنجاعة التحكيم .  ثاني : حورم
 مبدأ استقلالية شرط التحكيم -

 بالاختصاص:مبدأ الاختصاص  -

  ول دفوع الدولة للتحلل من التحكيم عدم قب -
 :البحثمنهجية 

�ــا  مــن جهــة ،  وبــالنظر الى  النزاعــات المتعلقــةبــالنظر للخصوصــية الــتي يتميــز �ــا موضــوع تنظــيم العلاقــات التجاريــة الدوليــة، واليــات حــل 
المنهجــين  الاســتقرائي والتحليلــي باعتبارهمــا الاهتمــام الــذي يحظــى بــه  التحكــيم مــن طــرف الاقتصــاديين والقــانونيين ،  فإننــا اعتمــدنا علــى 

  . الأنسب  لعرض وتحليل  مختلف النصوص القانونية الوطنية والدولية ذات العلاقة بالتحكيم وتحليلها  بما يخدم البحث
  أول:  التأصيل الفقهي والقانوني للتحكيم في مجال التجارة الدولية ورمح -2

 من شخصا باعتبارها الدولة فنجد ، المتجانسة غير  أطرافها طبيعة عن ناجمة بخصوصية تتمتع ةالدول عقود منازعات أن الثابت من   

 أجنبيا طرفا أخرى جهة من نجد و ، جهة من لها التابعة العمومية المؤسسات إحدى أو ، سيادة من تمتلكه بما العام الدولي أشخاص القانون

، وعلـى هـذا  الطـرفين المتضـاربة مصـالح بـين والتوفيـق الموازنـة كيفيـة في المتمثلـة الأساسـية المشـكلة يطـرح وهذا مـا ، الأحوال غالب في خاصا
 نتطرق في الجانب الأول من المبحث  الى بيان خصوصية فكرتي " التنازع " و"الدولية " للمعاملات الاستثمارية  و التجارية ، وفي الجانب

  ية و الدولية  .الثاني نبين تكريسه في الأنظمة القانونية  الوطن
  :ستثمارية: خصوصية فكرتي " التنازع " و"الدولية " للمعاملات الا1.2
إن هــذا مفهــوم الاســتثمار  علــى المســتوي الــوطني يبــدو منطبقــا والى حــد بعيــد علــى قــانون التجــارة الدوليــة  ، ولكــن بإضــافة العنصــر      

 كانت طبيعية الأشخاص( لجوء أساس التشريعات التجارية الوطنية ، لذا كان   الأجنبي ،فأحكام قوانين الاستثمارات الدولية تتجاوز حدود

يشو�ا ،وعلى هذا عبرالأستاذ علي بن شنب على  نزاع وجود هو الاستثمارية، تكتنف معاملا�م التي المنازعات لحل التحكيم إلى معنوية) أو
  4رضة للتنازع  "" كل عملية اقتصادية تتجاوز الحدود  ستكون لا محالة ع   أن: 

 :  أولا : خصوصية المنازعة في مجال الاستثمارات الدولية
 من المقارن الوضعي القانون فقه في فهناك خاصة، بصفة القانوني الصعيد على عامة وفكر�ا بصفة المنازعة مفهوم تحديد حول اختلف       

 قـام ثالـث اتجـاه وهنـاك تصـورا موضـوعيا، صـورها مـن الوضـعي هالفقـ اخـر مـن  جانـب وهنـاك شـكلي، تصـور الأخـيرة هـذه علـى تصـور يقـوم

  .للمنازعة تعريفه في والموضوعي الشكلي التصورين بالجمع  بين
عناصـر  علـى يعتمـد للمنازعـة شـكلي تعريـف تقـديم المقـارن الوضـعي القـانون فقـه مـن جانـب :  حـاول المنازعـة لفكـرة الشـكلي التصـور -1

 علـى يعتمـد المنازعـة فوجـود الخصـومة القضـائية، إجـراءات على بناء تتم والتي القضاء. أمام المواجهة هي التصور وفق هذا فالمنازعة خارجية ،

 سـيرتب فهـذا المتقاضـين، وإرادة المشـرع إرادة علـى يعتمـد الأخـير هـذا كـان تـوافر وإذا الفعلـي، وجودهـا عـن النظـر بغـض الشـكل هـذا تـوافر

 .الإرادتين هاتين على يتوقف القانوني الصعيد على المنازعة فكرة جودو  أن هامة مفادها نتيجة بالضرورة
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 لأن عامـة، بصـفة منهـا وجودهـا اسـتنتاج يـتم أن يمكـن لا ومن ثم المنازعة، عن خارجية إجراءات هي الشكل فكرة أن الاتجاه هذا على يعاب

للشـكل  سـابق عامـة بصـفة المنازعـة وجـود مسـألة أن أي الإجـراءات، وتطبيـق الشـكل هـذا بالضـرورة إتبـاع تسـتلزم منازعـة وجـود مسـألة
 5   الأخيرة . هذه بواسطتها تنظر التي والإجراءات

 العنصـر  علـى الـبعض فاعتمـد ، عناصـرها لاسـتخلاص ذا�ـا حـد في للمنازعـة الاتجـاه هـذا المنازعـة : يسـتند لفكـرة الموضـوعي التصـور -2

 مرتبط المنازعة وجود ثم فإن ومن إرادات، بين تنازع في عامة بصفة المنازعة وتتمثل ضوعي،المو  العنصر الأخر على البعض واعتمد الشخصي،

 تلزم وإنما عنها، يدافع التي المصلحة طبيعة في أو عنه، تصدر الذي في الشخص أخرى خاصة شروط اشتراط دون المضمون، هذا توافر بلحظة

 .النزاع   في واجبة الاتباع للفصل يةالقضائ الشكليات والإجراءات فقط لتحديد الأخيرة هذه
 الجانـب مـن مقاومـة يقابلـه جانـب، مـن إدعـاء بـين إراديتـين تنـازع شـكل يتخـذ المصـالح، في تنـازع عـن عبـارة ":هـي المنازعـة الاتجـاه هـذا ووفـق

 .      6حمايتها  "  المطلوب على المصلحة الاعتداء صور المقاومة هذه وتتخذ الآخر،
 الشـكل أهميـة فـإن ثم ومـن عـادل، فيـه بشـكل للفصـل الدولـة في العـام القضـاء تـدخل يتطلـب منازعـة وجـود لأن قاصـرا يبقـى الاتجـاه هـذا

 القضائي. العمل أساس لأ�ا تبرز بصفة أساسية والإجراءات
    :عناصر ثلاثة إلى المنازعة تتحلل الاتجاه هذا المختلط : وفق التصور -03

  لاقل .خصمين على ا ادعاءات بين تعارض  -
  الدولة. قضاء على عرضها طريق عن السلمي الحل المنازعة أطراف قبول  -
  7. ودي أو قضائي أو تحكيمي إلى حل التوصل في مهمته وتنحصر العامة السلطة إلى عام ينتمي قاضي وجود -
كل خلاف  الدائمة    النزاع بأنه : "  تحكيم ،  لذا اعتبرت محكمة العدل الدولية وجود تصور يمكن لا نزاع فيها يوجد لا حالة فكل ثم ومن

 تحدد أن يجب التي هي على مسألة قانونية أو على واقعة، وكل  تناقض ما بين المواقف القانونية أو مصالح الفرقاء المتنازعين "    ففكرة النزاع

 انتهـى لنـزاع بالنسـبة تحكـيم عقـد إبـرام يجـوز لا ثم ومـن خـاص، قضـاء فيـه باعتبارهـا بالفصل المكلفة التحكيم هيئة به تقوم الذي العمل طبيعة

 المكلفـة التحكـيم عـن هيئـة صـادر تحكيمـي بحكـم أو لـه، حاسمـا يكون الدولة في العام القضاء من صادر قضائي بحكم أطرافه،إما بين بالفعل

 :إرادات ثلاثة من مركب قانوني بناء التحكيم و عليه فنظام �ائيا، ويكون فيه بالفصل
  الوضعي . القانوني النظام إرادة -        
  المحتكمين. الأطراف إرادة -        
   .في النزاع بالفصل المكلفة التحكيم هيئة إرادة -        

ولإعمال هذه الارادات  يجب تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم من خلال إعمال منهج التنازع  ، الـذي  يعـد مـن أكثـر 
سواء علـى صـعيد الأنظمـة القانونيـة الوطنيـة أو المعاهـدات الدوليـة ،  إذ نصـت العديـد مـن الأنظمـة القانونيـة المعاصـرة المنظمـة  الحلول قبولا،

 الداخلية القوانين للتحكيم على خضوع اتفاق التحكيم صراحة للقانون الواجب التطبيق عليه من خلال إعمال قواعد الإسناد ، وعليه فان 

 ومـن ، 8  وتنفيـذها التحكيمية  بالقرارات بالاعتراف المتعلقة الاتفاقيات إلى يؤكده انضمامها للتحكيم الدولة قبول ستمراريةا نية تكرس التي

 -قبل ، أثناء ، بعـد صـدور الحكـم التحكيمـي  – التحكيم قرارات على الرقابة رغم ، ملائما للتحكيم مناخا �يء الدولة فإن أخرى ناحية
للتحكـيم مـن أكثـر      Phillipe fouchardالأسـتاذ  كـان تعربـف ولـذا  ، أحكامـهور قرارات التحكـيم في تـدويل وهكذا بدت تتضح د

  9  ".يختارونه قضاء إلى نزاعهم  يخضع أن على الأطراف اتفاق" التعاريف التي لاقت قبولا من حيث أنه : 
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من الضرورة بأن يكون  للقانون  المختار  إنما،   آخرتفضيل قانون على للقانون الواجب التطبيق  ليس مجرد  الأطرافإن مسألة اختيار     
صـلة، بــل الصــلة الأقـوى والأوثــق  بموضــوع النــزاع ، لـذا أضــحى مبــدأ قــانون الإرادة و مـا ينــتج عنــه مــن حريـة المتعاقــدين في إخضــاع عقــدهم 

حيث تعترف به كافة التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية، و من للقانون الذي يختارونه صراحة أو ضمنا، مبدأ ثابتا في القانون المقارن، 
قاعـدتي  بوجـود تـدلي  10    2005تعـديل سـنة  قبـل مـن القـانون المـدني  18  المـادة   تطبيقـات هـذا المبـدأ نجـد المشـرع الجزائـري  في نـص

 الإرادة ، لكـن سـلطان قاعـدة هـي الاختياريـة أو الثانويـة لقاعـدةوا العقـد،  إبـرام قاعدة مكان هي الأساسية القاعدة أن لنا يبدو ،والتي إسناد

 إذا المتعاقـدين مـن المختـار القـانون التعاقديـة علـى الالتزامـات يسـري " نصـت علـى أنـه :  10 -05 القـانون بموجـب 2005 سنة تعديله بعد

 عـدم حالـة وفي . المشـتركة الجنسـية أو المشترك الموطن ونقان يطبق ، ذلك إمكان عدم حالة وفي. بالعقد أو حقيقية بالمتعاقدين صلة له كانت

 ". موقعه قانون بالعقار المتعلقة العقود على يسري أنه غير . العقد إبرام محل قانون يطبق ، ذلك إمكان
تعامـل التجـاري ، سـيما في ال الإرادة قـانون سـلطان هـو الأساسـي الإسـناد أن اعتبـار إلى شـنب بـن و علـي إسـعاد محنـد الأسـتاذان :  ذهـب

 أن الـتي أوضـحت والإداريـة ، المدنيـة الإجـراءات قـانون مـن 1050 و يتوافق مع نص   . العقد إبرام مكان قانون هو الثانوي الدولي والإسناد

 الإسـناد عـدتيقا همـا العقـد إبـرام و محـل ، المشـتركة الجنسـية أو المشـترك المـوطن قـانون بينمـا ، الإرادة قـانون هـي الإسـناد الأساسـية قاعـدة

  11الثانونيتين. 
  الدولية  الاستثماراتثانيا : خصوصية  فكرة الدولية في مجال   

تنظمهـا قواعـد قـانون التجـارة الدوليـة كمبـدأ  ،كمـا يمكـن  أن يتناولهـا القـانون الـوطني ،  الـتييختلف معيار الدولية بحسب نوع العلاقـة       
تحكمها ، وقـد يختلـف تبعـاً لـذلك معيـار الدوليـة مـن  التيعادة المقصود بدولية العلاقة  -الوطنية   لذلك تحدد الاتفاقيات الدولية  والقوانين

ــتي تـــنص علـــى أن "يعــد التحكـــيم دوليـــا ،بمفهــوم هـــذا القـــانون   1039حالــة إلى أخـــرى ، فالمــادة  مـــن قـــانون الإجــراءات المدنيـــة والإداريـــة ال
 .  لح الاقتصادية لدولتين على الأقل " التحكيم الذي يخص النزاعات  المتعلقة بالمصا

 المعيـار واتجـاه يؤيـد للعقد الدولية الصفة لتحديد القانوني المعيار يتبنى اتجاه الدولي بين للعقد المميز المعيار تحديد حول فقهي خلاف ثار ولقد

 لقواعد فانه يخضع للعقد الدولية الصفة التجارية  ددتتح ما فإذا ، المعيارين بين يحول التوفيق ثالث واتجاه الصفة ،  تلك لتحديد الاقتصادي

  ٠ عليه التطبيق الواجب القانون تعين التي الإسناد
 معيار الدولية وفق القانون الوطني :  -  أ
 ، واحـد قـانوني نظـام مـن بـأكثر القانونيـة عناصـره ارتبطـت إذا دوليـاً  يعـد العقـد المعيـار فـان لهـذا طبقـاً   القـانوني: بالمعيـار الآخـذ  الأول الاتجـاه
 الصـفة : " التجاريـة إسـباغ فـان ذلـك ،وعلـى مـوطنهم أو المتعاقـدين ، جنسـية أو أو تنفيـذه ، العقد، إبرام مكان فى إما العناصر هذه وتتمثل

 ، القانونية مع عناصره الأجنبية الصفة تطابق على مدى تتوقف العقد " على  الدولية
 عناصر من عنصر مؤثر أي تتضمن لا التي العقود بعض على الدولية صفة كافٍ لإسباغ غير أنه أساس على للنقد القانوني المعيار تعرض وقد

 . الأجنبية الصفة
 كـان إذا أي الدوليـة بمصـالح التجـارة تعلـق إذا الدوليـة بالصـفة يتسـم العقـد فـان المعيـار لهـذا الاقتصـادي:  طبقـاً  بالمعيـار الآخـذ الثـاني الاتجـاه

 .عبر الحدود والخدمات عالسل تبادل موضوعه
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 للمعيار القانوني تطبيق مجرد هو وإنما جديد ،  يضيف لا فهو ، التحديد بالغموض وعدم يتسم أنه أساس على نقد محل المعيار هذا كان وقد

 تحديـد مـؤثراً  في اً أجنبيـ عنصـراً  يتضـمن لأنـه الدوليـة صفة عليه يسبغ دولة، أكثر من بين العقد طريق عن والخدمات السلع تبادل أن حيث ،

 . الدولة  خارج إلى  تدتي تموال  أثارهمكان تنفيذ العقد أوفي  فى هذا العنصر ويتمثل. المختص والقضاء التطبيق الواجب القانون
 العقـد فـان قـانونيال للمعيـار للعقـد، فطبقـاً  الدوليـة الصـفة لتحديـد والمعيـار الاقتصـادي القـانوني المعيـار بـين يجمـع الـذي وهـو : الثالـث الاتجـاه

 فـان الاقتصـادي للمعيـار طبقـاً  أنـه كمـا ، بالرابطـة القانونيـة تحـيط الـتي الايجابيـة والعناصـر الظـروف مجمـوع بنـاء علـى الدوليـة الصـفة يكتسـب

، وهـذا  قـانوني نظـام مـن بـأكثر لارتباطـه دوليـاً  العقد فأصبح إلى تطرقت التي الايجابية العناصر أو العنصر على بناء تلحق العقد الدولية الصفة
أيـن  جمـع المشـرع بـين المعيـارين القـانوني والاقتصـادي مـن  1993لسـنة   09-93الذي كان قد  كرسه المشرع الجزائري بالمرسوم التشريعي 

د التحكيم التي تنص على أنه "يع  1039المادة  –منه  ،على خلاف القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية  454خلال نص المادة 
  دوليا بمفهوم هذا القانون التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل"

نـرى مـن وبناءا  عليه فانه يبدو أن المشرع قد غلب المعيار الاقتصادي على المعيـار القـانوني لاعتبـار العقـد دوليـا ،إلا أنـه وفي  كـل الحـالات  
تكون العلاقـة الاقتصـادية بمعـزل عـن القـانون ، و مهمـا كانـت السياسـة الاقتصـادية المنتهجـة  ،ذلـك لأن  القـانون  أنيمكن   جانبنا  أنه  لا

مـن ذات  1006هو المؤطر لكل الأنشطة والعلاقات  الاقتصادية داخلية كانت أم خاريحية ،  وهـو نفـس المبـدأ الـذي نجـده في نـص المـادة 
الصـــفقات العموميــة طلـــب التحكـــيم ،  إطــارعلاقا�ــا الاقتصـــادية الدوليـــة  أو في  إطـــارالمعنويـــة العامــة  في  صالأشـــخاالقــانون لمـــا مكنــت  

ــب المعيــار الاقتصــادي علــى المعيــار القــانوني لكــن مــن الناحيــة الموضــوعية نجــد ان المشــرع قــد أخــذ  وبالتــالي  فانــه ظاهريــا يبــدو المشــرع قــد غل
ــص المــادة  بالمعيــارين معــا لأنــه لا يمكــن تصــور   1996دســتور  43مصــالح اقتصــادية لــدولتين علــى الأقــل  بمعــزل عــن القــانون ، ســندا الى ن

  المعدل المتمم  :
  .........."       " حرّيةّ الاستثمار والتجارة معترف �ا وتمارَس في إطار القانون ، تعـمل الدولة على تحسـين مناخ الأعمـال 

 : لدوليةا الاتفاقيات وفق معيار الدولية  - ب
 منهـا الأولى المـادة لـنص طبقـاً  1986 سـنة الـدولي البيـع نطـاق :فى  التطبيق الواجب القانون بشأن لاهاي اتفاقية في الدولية معيار -

 .أخرى إلى دولة من للنقل محلاً  تكون السلع عندما مختلفتين ، أو دولتين في العقد طرفي أعمال مركز متى كان دولياً  المنقولات عقدا  بيع يعتبر
 بيع عقود على هذه الاتفاقية أحكام تطبق ":   أنه على الاتفاقية من 11 المادة نصت 1980 سنة فيينا اتفاقية في الدولية معيار  -

 القانون قواعد تؤدى عندما ،أو متعاقدة دول الدول هذه تكون عندما وذلك مختلفة دول في أماكن عملهم توجد أطراف بين المعقودة البضائع

  " دولة متعاقدة قانون تطبيق إلى الخاص الدولي
 دولتـين في الأطـراف أعمـال مراكـز تكـون أن وهو العقد ، على الدولية صفة أساسياً لإضفاء معيارا تبنت قد الاتفاقية أن النص هذا من يتبين

 . مختلفتين
 أن إلى فـذهب الـبعض المركـز، هـذا مفهوم تحديد بشأن قهالف اختلف فقد بمركز الأعمال المقصود تحدد لم المذكورة الاتفاقية أحكام كانت ولما

 المقصـود أن الآخـر إلى الـبعض ذهـب بينما ،  حقيقية الأخيرة هذه أن بشرط والفروع المكاتب والوكالات ليشمل يتسع الأعمال مركز مفهوم

 �ذا تكتف لم الاتفاقية أن كما   12. بالاستقرار يتمتع أن بشرط نشاطه من جزء أي من المتعاقدين أي فيه يباشر الذي المكان الأعمال بمركز

   . المعيار الأساسي إلى أحدهما يضاف أن يتعين تكميليين معياريين أضافت   إليه وإنما الأساسي المعيار
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 قانون فى الإسناد تؤدى قاعدة أن وثانيهما .متعاقدة دولة  -أو أموالهما   الأشخاص   -�ما يوجد اللتين الدولتين كلا تكون أن وهو أولهما

 عقـد في الدوليـة لتحديـد صـفة القـانوني المعيـار تبنـت قـد الاتفاقيـة أن يتضـح ذلـك وعلـى . الدول المتعاقـدة إحدى قانون تطبيق إلى القاضي

 عليـه تـبأو كـان يتر  ، الدوليـة التجـارة مصـالح اعتبـاره في يأخـذ كـان  إذا دوليـاً  يكـون يكـون العقـد ، وبـذلك لأحكامهـا يخضـع الـذي البيع

  أخرى . إلى دولة من السلع انتقال
 تكريس التحكيم في التنظيم الدولي  وموقف المشرع الجزائري منه :  -2.2

دور التحكـيم في الاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة ثم دور مراكـز  إلى:  نتطـرق في هـذا الجانـب  أولا :تكريس التحكيم في التنظيم الـدولي 
في ذلــك .ولقــد كــان للمعاهــدات دور ملمــوس وواضــح في التنظــيم التشــريعي  للتحكــيم الــدولي ،ووضــع الأســس التحكــيم الجهويــة والدوليــة 

 والضوابط التي تحكمه سواءا من حيث الإجراءات الواجب إتباعها، أو من حيث القانون الواجب التطبيق ولعل أهمها :
  لتحكيم الأجنبية :بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام ا   1958اتفاقية  نيويورك لسنة  -1
تتكون الاتفاقية من ستة عشرة مادة فقط ، وهي تقتصـر علـى معالجـة مسـالة الاعـتراف وتنفيـذ أحكـام التحكـيم الأجنبيـة  في إقلـيم الدولـة  

ــبي بالنســبة للــدول المــراد الاعــتراف وتنفيــذ الحكــم فيهــ ا  ، عمــلا المنظمــة إليهــا ،وهــي تأخــذ بمعيــار مكــان إصــدار الحكــم لمعرفــة الحكــم الأجن
بــالفقرة الأولى مــن ذات المــادة  ،كمــا لا تشــترط لتطبيقهــا أن يكــون حكــم التحكــيم قــد صــدر في دولــة منظمــة إليهــا ولكــن يــراد الاعــتراف 

 وتنفيذ الحكم المذكور في دولة أخرى صادقت على الاتفاقية . 
، 1958) مــن المــادة الســابعة مــن اتفاقيــة نيويــورك 1قــرة () مــن المــادة الثانيــة والف2وفي هــذا الســياق صــدرت توصــية بشــأن تفســير الفقــرة (
  أثناء دور�ا التاسعة والثلاثين والتي أهم ما جاء فيها : 2006جويلية  7اعتمد�ا لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 

أغراضها التمكين من إنفـاذ قـرارات التحكـيم الأجنبيـة ) من المادة السابعة من الاتفاقية، التي كان من بين 1" وإذ تأخذ في اعتبارها الفقرة (
إلى أقصــى مــدى ممكــن، وخصوصــا مــن خــلال الاعــتراف بحــق أي طــرف ذي مصــلحة في أن يســتفيد مــن قــانون أو معاهــدات البلــد الــذي 

لمعاهـدات نظامـا أكثـر موائمـة مـن يلُتمس فيه الاعتماد على قرار التحكيم، بما في ذلك البلد الذي يوفّر فيه ذلك القانون أو توفّر فيه تلك ا
  الاتفاقية...." 

الهدف من التعديل هـو مـنح مرونـة أكثـر في الممارسـة التجاريـة بنـاءا علـى أحكـام التحكـيم ، مـن خـلال السـماح  لكـل ذي مصـلحة أن  إن
كـيم ،كمـا اشـترطت الاتفاقيـة  بـان يستفيد مما قد يتمتع به، بمقتضى قانون أو معاهدات البلد الذي يلُـتمس فيـه الاعتمـاد علـى اتفـاق التح

يكون شرط التحكيم أو مشارطه التحكيم مكتوبا ،كأن يكون في العقد نفسه أو في الرسائل المتبادلة بين الأطراف ، ومن ملامح الاتفاقية 
  السهولة واليسر في الإجراءات الخاصة بطلب الاعتراف وتنفيذ الحكم الأجنبي  في الدولة المنضمة إليها .  

د عالجت المادة الخامسة منهـا مسـالة إيقـاف ورفـض التنفيـذ  ،و أوردت علـى سـبيل الحصـر الأسـباب الـتي يمكـن  الاسـتناد إليهـا في رفـض وق
 الاعتراف أو رفض التنفيذ  .

 : 1965اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى -2
بغية تشجيع الاستثمارات الدولية الخاصة في مجال التعاون الدولي  1965دولي للإنشاء والتعمير إعداد هذه الاتفاقية سنة لقد تولى البنك ال

قــة ،و بموجبهـا تم إنشـاء مركـز في واشـنطن  مهمتـه فـض المنازعـات المتعلقـة بالاسـتثمارات ، لـذا أفـردت الاتفاقيـة البـاب الأول للأحكـام المتعل
الثاني لاختصاصات المركز، والباب الثالث لطلبات التوفيق وتشكيل لجان التوفيق ، أما الباب الرابع فنص على كيفيات تحرير بالمركز ،والباب 

  12طلبات التحكيم وتشكيل محكمة التحكيم وسلطا�ا  ،بالإضافة إلى الحكم وكيفية صدوره والاعتراف به وتنفيذه .
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قول ان أحكامها لا تطبق على أطراف النزاع، إلا بمحـض إراد�ـم  ، ،كمـا أخـذت الاتفاقيـة بمبـدأ وبالنظر إلى أحكام الاتفاقية فانه يمكن ال
ســلطان الإرادة وحريــة الأطــراف  في تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق علــى موضــوع النــزاع وعلــى الإجراءات،كمــا أقــرت الاتفاقيــة ان حكــم 

  الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية .التحكيم يكون ملزما للأطراف وغير قابل للطعن إلا في 
  القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة  للتحكيم التجاري الدولي : - 3

في دور�ــا الحاديــة والعشــرين  2205أنشــئت لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 
،ولقد كان الأساس في إنشاء هذه اللجنة هو تحقيق التعاون  التجـاري الـدولي ، باعتبـاره أهـم عامـل في تحقيـق  1966ديسمبر  17بتاريخ 

الأمن والسلم الدوليين ،تتكون من تسع وعشرين دولة تنتخب بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة لفترة ست سنوات ،ولقد أوردت المادة 
قرار ، إعداد وصياغة نماذج موحـدة للقـوانين المتعلقـة بالتجـارة الدوليـة ، وبنـاءا علـى هـذا الاختصـاص عهـدت  الثامنة من الفصل الثاني من ال

لمهمـة إعـداد المشـروع النمـوذجي للتحكـيم التجـاري الـدولي ،وقـد  1981لجنة الأمم المتحدة  الاونسيترال  إلى مجموعة عمل  تكونت سـنة 
هذا القانون الموحد للتحكيم التجاري الدولي  ، داعية الدول الأخذ به في تشريعا�ا  1985سبتمبر  أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في

  13الداخلية ،ومن أهم المبادئ التي تناولها القانون النموذجي شرط التحكيم وإجراءاته وطلب رد المحكمين ثم استقلالية شرط التحكيم .
: هذه الاتفاقية لم تحذو  حذو اتفاقيـة نيويـورك الـتي اقتصـرت علـى    1961سنة  الاتفاقية الاروبية للتحكيم التجاري الدولي -4

إطلاق حريـة الأطــراف في  معالجـة مسـالة الاعــتراف وتنفيـذ حكـم التحكــيم ،بـل جــاءت لتعـالج كافـة المســائل الـتي يثيرهــا التحكـيم ، وتتسـم بــ
 القانون الواجب التطبيق  على موضوع النزاع  . اختيار المحكمين  ،وتنظيم عملية التحكيم  ، وكذا الحرية في تحديد

كما كان  لمراكز التحكيم الدولية الأثر البالغ الأهمية في بلورة مبادئ وإجراءات التحكـيم التجـاري الـدولي ولعـل أهمهـا : قواعـد تحكـيم   
  1976لجنة الأمم المتحدة لعام 

 غرفة التجار الدولية بباريس  . -
 جمعية التحكيم الأمريكية . -
 لجنة التحكيم التجاري الأمريكي. -
 مركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن . -
 محكمة لندن للتحكيم الدولي . -
 غرفة ستوكهولم  للتجارة . -
 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي     -

  : الدولي التجاري للتحكيم الجزائريالمشرع   تبني -ثانيا 
�ـا  تخـتص الأجنبيـة والأشـخاص الـدول بـين لـذا كانـت النزاعـات للسـيادة منـذ أمـد بعيـد، مخالفـا تجـاري الـدوليالتحكيم ال الجزائر لقد اعتبرت

تبـني المشـرع  ألاتفـاقي فقـد علـى الصـعيد إلا انـه ، مرحلـة التأميمـات غايـة إلى ( التشـريعي) الإنكـار مرحلـة ولقـد امتـدت . الداخليـة المحـاكم
 إلى اللجوء بموجبها تقرر  ايفيان  حيث اتفاقية خلال من الجزائر  وفرنسا، بين الدولية الاقتصادية زاعاتالن لفض كوسيلة التحكيم الجزائري 

 للمستثمرين والفعالة الكافية الضمانات منح شأنه من داخلي قضاء غياب أمام ذلك و الأسلوب هذا الجزائر إلى فرضخت ، الدولي التحكيم

 1982 سـنة والجزائـر فرنسـا بـين الاتفـاق بموجـب التحكـيم كـرس أيـن بدايـة الثمانينيـات حـتى ذههـ الـتحفظ مرحلـة اسـتمرت وقـد الأجانـب،

 الجزائـر قبلـت ، 1983 في المـبرم الاتفـاق هـذا المختلطـة بمقتضـى المؤسسـات منازعـات حـل لأجـل ، الثنائيـة المعاهـدات إطـار في و أنـه ،حيـث
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 كانـت فقـد لهـذا . الفرنسـيين أو الخـواص العمـوميين شـركائها و ، الجزائريـة العموميـة المؤسسـات بـين تنشأ التي حل النزاعات إطار في التحكيم

 كـان الاسـتبعاد هـذا مـرد ولعـل .، الأجنبيـة الأطـراف وبـين بينهـا الـتي تنشـأ المنازعـات لتسـوية كأسـلوب التحكـيم تسـتبعد طويلـة ولفترة الجزائر

  .14لك المرحلة التي كانت أجواءها ربيعية في ت السيادة بفكرة مرتبطا
 المقصـود التحكـيم" إن يطلبـوا أن العمـوميين الاعتبـاريين للأشخاص ولا للدولة يجوز من قانون الإجراءات المدنية " لا 3-442المادة  فنص 

لا  مـا وهو ، صاديالاقت الطابع ذات العامة والمؤسسات ، الإداري الطابع ذات والهيئات العامة المحلية والجماعات الدولة ، هنا " دولة" بعبارة
 الفقـرة  مرحلـة متـأخرة ،لتعـديل  في جـاء الـدولي التجـاري التحكـيم لنظـام الجزائـري القـانون تبـني فـإن  المادة،ولهـذا لهـذه الضـيق التفسـير يحتملـه

 لا يجـوز .....و  " الجديـدة صـياغتها أصـبحت حيـث ،   25-93بموجـب المرسـوم التشـريعي  1993سـنة  المـادة هـذه مـن الأخـيرة

 ." الدولية التجارية في علاقا�م ماعدا التحكيم يطلبوا أن العام للقانون التابعين المعنويين للأشخاص
 و الدولة على الدولي التجاري للتحكيم المانع عن الموقف جذري بشكل و عدل قد الجزائري، المشرع ن أ التعديل هذا خلال من إذن يلاحظ
 التجاري نظام التحكيم إلى العمومية الأشخاص هذه لجوء إمكانية عن صريح بشكل أعلنت حينما و ذلك . الأخرى العام القانون أشخاص

 . الدولية التجارية بعلاقا�ا الخاصة المنازعات في الدولي
  يتضمن " ليالدو  التجاري بالتحكيم الخاصة الأحكام في " المعدل فصلا كاملا بعنوان التشريعي المرسوم من  02  الثانية المادة أضافت كما

 )28 مكرر 458 إلى مكرر 458 مادة ( من  29
 المحـددة لممثـل الدولـة في التحكـيم التجـاري الـدولي،    976،ليـنص في المـادة  والإداريـة المدنيـة الإجـراءات 09-08 القـانون ذلـك بعـد ثم 

في  التحكـيم يجـوز ولا فيهـا، التصـرف مطلـق لـه الـتي الحقـوق في التحكـيم إلى شـخص اللجـوء لكـل يمكـن "  أنـه: علـى 1006 المـادة في وينص
 الاقتصادية علاقا�ا في عدا ما التحكيم تطلب أن المعنوية للأشخاص يجوز ولا . أهليتهم و الأشخاص حالة أو العام بالنظام المتعلقة المسائل

   ". العمومية الصفقات إطار في الدولية أو
 ، دوليـا التحكـيم يعـد "  : أنـه علـى مـن نفـس القـانون 1039 المـادة  خـلال مـن الـدولي ريالتجا التحكيم مفهوم الجزائري المشرع حدد قد و

  ". على الأقل لدولتين الاقتصادية بالمصالح المتعلقة النزاعات يخص الذي التحكيم ، هذا القانون بمفهوم
 الأمـر المتعلـق مـن 17 المـادة خـلال مـن تثمرين الممنوحـة للمسـ الضـمانات مقـام في الجزائـري المشرع نص خلال من التحكيم تكريس كما تم 

 الدولة اتخذته إجراء أو بسبب المستثمر بسبب يكون الجزائرية والدولة الأجنبي المستثمر بين خلاف كل يخضع "  :تنص إذ الاستثمار بتطوير

 تتعلـق بـالتحكيم الجزائرية الدولة أبرمتها لأطرافا متعددة أو ثنائية اتفاقيات وجود في حالة إلا ، المختصة القضائية للجهات ، ضده الجزائرية

 ". خاص تحكيم على بناء اتفاق إلى بالتوصل للطرفين بند يسمح أو تسوية بنديقر ب خاص اتفاق وجود حالة في أو والمصالحة
در الملاحظـة أن  المشـرع الجزائـري وان كانت المصالحة المسبقة آلية استباقية للتحكيم التجاري الدولي لا يسعنا البحث لتفصيلها ، إلا انه تجـ

طاقـة  قد ارتقي �ذه الآلية إلى القانون الدولي  ، ولعل ابرز مثال في هذا الجانب التصديق على مـذكرة تفـاهم وتعـاون مـع اسـبانيا  في مجـال ال
  هـذا  بنـود  تنفيذ  تأويل أو  حول  الموقعين  بين  ينشأ  نزاع  أي  تسوية  ،  فتنص المادة العاشرة من مذكرة تفاهم " يتم  15  2013في 

  ودية " .  بطرق  الاتفاق
ي ويبدو أن الطرفان قد اقتنعا بأهمية الطرق الودية في حل النزعات التي نشأت بينهما والمتعلقة بالأخص بنسبة الزيادة في سعر الغاز الذ

غيل مشــروع وكــذا مشــاركتها في أســهم الشــركة الاســبانية لتســويق ا 2007أقرتــه الشــركة ســنة  لغــاز في اســبانيا " غــاز نــاتورال " بعــد تشــ
  انبوب الغاز المار عبر المغرب .  -ميدغاز  
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 ثاني:   الضمانات الإجرائية لنجاعة التحكيم  حورم -3
دة الخصـوم ، بالرجوع إلى مبررات الأخذ بالتحكيم التجاري الدولي فانه يمكننا القول إن تلك المبررات تجد أساسـها في أمـرين همـا : إرا      

وإقــرار المشــرع لهــذه الإرادة ممــا ينــتج عنــه اســتقلال عقــد التحكــيم عــن عقــد الاســتثمار ، كمــا أن  الدولــة تجيــز التحكــيم وتمــنح الخصــوم الحــق 
ية " باللجوء إليه واختيار المحكمين بل وتعترف بسلطة هؤلاء الفصل في بعض النزاعات وبذلك يحلون محل القضاء الوطني وهو ما يسمى بال

الاختصـــاص بالاختصـــاص " الـــتي جســـد�ا مختلـــف الأنظمـــة القانونيـــة كآليـــة لضـــمان تحقيـــق الفعاليـــة مـــن التحكـــيم وبالتـــالي ضـــمان الحمايـــة 
 للاستثمارات المطلوبة .

  : :  مبدأ استقلالية شرط التحكيم 1.3
الأصلي الذي يشير إليه هذا الاتفاق  ،و بالتالي فإن  ويعني ذلك أن صحة وجود وسريان اتفاق التحكيم لا يتوقف و لا يتأثر بمصير العقد 

 الادعاء بأن العقد الأصلي لم يتم إبرامه في الفرض الذي يتضمن شرط التحكيم تم توقيعه ولكن لم يدخل في مرحلة النفاذ ، أو أنه باطل ،
  دم فعالية اتفاق التحكيم أو المساس به.أو تم فسخه ،أو أن الالتزامات الناشئة عن العقد الأصلي تم تجديدها ، لا يؤدي إلى ع

فمجــرد الادعــاء بانعــدام العقــد الأصــلي لا يكــف في حــد ذاتــه إلى اســتبعاد اختصــاص المحكــم ، إذ أن للمحكــم أن يقــدر مــدى صــحة هــذا 
رضـا المتبـادل بـين أطـراف الادعاء . و إذا لاحظ فعلا أن العقد الأصلي غير قائم و لا وجود لـه قانونـا ، وذلـك في حالـة الانعـدام الكامـل لل

  16العقد ، فإنه لا يستخلص من هذا الانعدام ، بطلان اتفاق التحكيم لبطلان العقد الاصلي . 
لا تشــير إلى مبــدأ اســتقلالية اتفــاق التحكــيم عــن العقــد الأصــلي بطريقــة مباشــرة ، إذ اقتصــرت هــذه  1958فمعاهــدة نيويــورك الموقعــة ســنة 

تراف بحكــم المحكــم وتنفيــذه  إذا أثبــت الطــرف المطلــوب الاعــتراف الفقــرة  5المعاهــدة في المــادة  ــض الاعــ الأولى علــى الإشــارة إلى إمكانيــة رف
وتنفيـذ حكـم التحكــيم ضـده أن اتفــاق التحكـيم غــير صـحيح وفقــا للقـانون الــذي يخضـع لــه اتفـاق التحكــيم. أمـا بالنســبة لمعاهـدة واشــنطن 

ض المنازعــات الناشــئة عــن الاســتثمار ، فقــد اقتصــرت في المــادة ، و الــتي أنشــأت الم 1965مــارس  18الموقعــة في  الفقــرة  41ركــز الــدولي لفــ
  الأولى منها على التأكيد  على أن محكمة التحكيم هي "  القاضي"  بالنسبة لمسألة اختصاصها . 

، علـى أنـه  " لا  1993الصـادر في  93/09الفقرة الرابعة منها من المرسوم التشريعي  1مكرر  458لقد نص القانون الجزائري في المادة 
يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم بسبب أن العقد الأساسي قد يكون  غير صحيح   " و يكون �ذا المشرع الجزائـري قـد أخـذ 

، وهـو نفـس 17ي التحكـيم بالنسـبة للعقـد الأساسـمنـه . وبالقضـاء الفرنسـي في مسـألة اسـتقلال اتفـاق  178/3بالقانون السويسري المـادة 
بقولهـا :" لا يمكـن الاحتجـاج بعـدم صـحة اتفاقيـة  الأخـيرةالمدنية والإدارية قي فقر�ـا  الإجراءاتمن قانون  1040المبدأ الذي كرسته المادة 

  " الأصليالتحكيم  ، بسبب عدم صحة العقد 
 . الأصليالنزاع في حالة عدم صحة العقد وبالنتيجة يكون لهذا المبدأ أثرا ايجابيا  بانعقاد الاختصاص للمحكم بالفصل في 

لقد كرس المشـرع الجزائـري مبـدأ اسـتقلالية اتفـاق التحكـيم بالنسـبة للعقـد الأساسـي، ولم يقـل اسـتقلالية اتفـاق التحكـيم عـن أي قـانون كمـا 
فرنســي في مسـالة عـدم إخضــاع ذهـب إليـه القضـاء الفرنســي لـذا يتسـاءل الأســتاذ ايسـعد عـن عــدم اخـذ المشـرع الجزائـري بمــا طبقـه القضـاء ال

اتفاقية التحكيم إلى أي قانون وطني ، اذ يرى في ذلك تسـهيل في مهمـة المحكـم الـذي يصـبح غـير ملـزم بالبحـث عـن قـانون يحكـم صـلاحية  
رع الجزائـري اتفاق التحكيم على ان يكون وجـود اتفـاق التحكـيم مؤكـدا ولا يتعـارض مـع النظـام العـام الـدولي ، لـذ ا فـان مـا ذهـب إليـه المشـ

 فإنما هو في الحقيقة تكريس للمذهب الليبرالي في مجال التحكيم التجاري الدولي
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  مبدأ الاختصاص بالاختصاص :  -2.3
ويقصد بمبدأ الاختصاص بالاختصاص هو أن يختص المحكم بتحديد اختصاصه   أولا: مضمون مبدأ الاختصاص بالاختصاص :

  نطاق سلطته وتقرير فيما إذا كان النزاع صحيحاً أم لا  . والنظر في المنازعات ،بل حتى تحديد 
ونتيجة لذلك لو أعترض أحد أطراف النزاع بعدم اختصاص محكمة التحكيم في الفصل في النزاع أو بعدم وجود أتفاق يشير اللجوء إلى 

ألة اختصاص المحكمين وهذا ما التحكيم فأن الذي يفصل في ذلك هم المحكمين أنفسهم وليس للمحكمة القضائية أن تفصل في مس
يؤدي إلى أبراز فعالية التحكيم كوسيلة ضامنة لحسم منازعات الاستثمار من خلال السرعة في حسم المنازعات بعيداً عن طريق المماطلة 

فصل في مسالة وإضاعة الوقت   ، وبالتالي فان هذا المبدأ ينطوي في الحقيقة على جانبين: ايجابي يهدف للاعتراف للمحكم بسلطة ال
  .  18اختصاصه ،وجانب سلبي يمنع القضاء الوطني من النظر في مسالة الاختصاص حتى يفصل فيها المحكم بالأولوية  

في أن  ولقد أثبتت التجربة أن عدم تبني هذا المبدأ وإعماله يفقد التحكيم فعاليته ، فالسلطة التي تتمنع �ا المحكمة التحكيمية تجد تبريرها
م اختصاصها أمام المحاكم الوطنية كانت تسبب في الماضي كثيرا من الاضطراب في إخضاع الطرفين للتحكيم  ،تنفيذا لاتفاق إثارة عد

  التحكيم مما يصيب نظام التحكيم بالضعف .
التحكيم وبالتالي على والواقع أن هذا المبدأ يلتقي مع مبدأ الاستقلالية  لاعتبار هذا الأخير يلغي ويستبعد أي تأثير مباشر على اتفاق 

ل اختصاص المحكم بالاستناد إلى أن العقد الأصلي أصابه  البطلان او الانقضاء ، أيا كان سببه  وطبيعته ، كما أن هذا المبدأ يسمح بالفص
  في مسالة إنكار اختصاص المحكم  المستند على عدم فعالية العقد محل المنازعة . 

يختلفان من حيث الطبيعة، فبينما يتعلق مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم  بمسالة موضوعية فان مبدأ  ورغم هذا الارتباط إلا أن المبدأين
اختصاص المحكم يتعلق بمسالة إجرائية، وعلى هذا فان أساس مبدأ الاختصاص بالاختصاص هو النص القانوني الذي يكرسه في دولة مقر 

تحكيم الصادر عن المحكم والذي يفصل في مسالة اختصاص هذا الأخير للاعتراف به التحكيم او في قوانين الدول المحتمل  عرض حكم ال
  أمام محاكمها .

 المحكم اختصاص الاتفاقيات مبدأ هذه بعض أقرت فقد بالتحكيم المختصة الدولية للاتفاقيات بالنسبة  ثانيا: الأساس القانوني  للمبدأ

بالاختصاص  الاختصاص مبدأ إلى أشارت قد 1961 لسنة الدولي التجاري ربية للتحكيمالأو  الاتفاقية أن نجد لذلك .اختصاصه في بالفصل
 فأنه قانون القاضي بموجب المحددة اللاحقة المراقبة القضائية لجهة التحفظ مع " أنه على نصت فقد الاتفاقية من 3 ف/5  المادة نص في

 العقد صحة أو التحكيم صحة أتفاق وتقرير اختصاصه تقرير سلطة له ووه ، القضية عن يتخلى إلا المطعون بصلاحيته المحكم على يقضي

 منه" جزءاً  التحكيم شرط يكون الذي
 التخلي عدم عليه أوجبت إذ المحكم على إلزاميا مبدأ بالاختصاص وجعلته الاختصاص مبدأ تقرير أرادت قد أعلاه الاتفاقية نص من لنا يبدو

 الاختصاص على مبدأ 1965 لسنة الاستثمار منازعات لتسوية واشنطن اتفاقية أشارت كما .اختصاصه في عند المنازعة الدعوى عن

   .منها 1 ف /1 المادة نص في وذلك بالاختصاص
 16  المادة نص في وذلك بالاختصاص إلى مبدأ الاختصاص أشار قد 1985 لسنة الدولي التجاري للتحكيم النموذجي لقانون بالنسبة أما

 اتفاق صحة أو المتعلقة بوجود الدفوع ذلك في بما اختصاصها في تفصل أن التحكيم لمحكمة :  " يجوز  ى أنهعل أشارت حيث 1 ف/

  ...." التحكيم
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 الدولي التحكيم شرط صحة مبدأ على يترتب " بأنه: 1999جانفي  15 بتاريخ الصادر حكمها في الفرنسية النقض محكمة أشارت وقد

  19شرط التحكيم"    صحة شأن في أساسية بصفة مختص غير الدولة قضاء وأن ختصاصه،شأن مدى ا في يقضي المحكم إن...
لق لقد استغل المشرع الجزائري إصدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية ليعيد النظر في بعض قواعد التحكيم التجاري الدولي منها ما يتع

يوجد بشأنه اتفاق التحكيم معترفا بذلك للانتقادات الموجهة لنص المادة بمبدأ  عدم اختصاص القضاء الوطني بالفصل في النزاع الذي 
فقد نص القانون الجديد على عدم اختصاص القاضي الوطني حتى قبل الشروع في إجراءات تشكيل المحكمة   20.  8مكرر  458

  التحكيمية .
تمد فكرة البطلان الظاهر ،بل اعتمد على فكرة الوجود الشكلي ومن هنا يمكننا القول أن المشرع الجزائري تبع المشرع الفرنسي ،لكنه لم يع

التي تشترط الكتابة لصحة اتفاق التحكيم دون البحث في مدى توفر الأركان المادية لهذا الاتفاق ،وبالتالي فان  1040بناءا على المادة 
ن الرقابة الشاملة مؤجلة إلى ما بعد صدور حكم التحكيم هذه الرقابة هي رقابة سطحية  ،لأ�ا تتعلق بالوجود  الشكلي لاتفاق التحكيم وا

  كم  الفاصل في الموضوع  ،إذا رأت هذه الأخيرة أن مسالة اختصاصها مرتبطة بموضوع النزاع    .الحالأولي الفاصل في الاختصاص أو 
منازعات الاستثمار ويأتي متماشياً مع  وعليه يمكن القول أن ((مبدأ  الاختصاص بالاختصاص)) ينسجم مع فعالية التحكيم كوسيلة لحسم

سرعة الإجراءات التي تعتبر من أسباب اللجوء إلى التحكيم وخصوصاً في عقود الاستثمارات حيث أن أعطاء فرصة الطعن في اختصاص 
قرير مبدأ الاختصاص المحكمين أمام القضاء سوف يتعارض مع الميزة التي يتمتع �ا التحكيم في السرعة في حسم المنازعات. وكذلك أن ت

بالاختصاص يقطع الطريق بوجه الطرف الذي يحمل سوء النية والذي يهدف إلى تعطيل إجراءات التحكيم فيما لو أجاز له الطعن في 
  اختصاص المحكمين أمام القضاء  .

  :عدم قبول دفوع الدولة للتحلل من التحكيم  3-3
لها لا يمكن أن تدفع بعدم أهليتها لإبرام أتفاق التحكيم حتى تمانع أو تتخلص يقصد بذلك أن الدولة والأشخاص المعنوية التابعة 

  من أتفاق التحكيم مع المستثمر الذي سبقت وأن وافقت عليه بإراد�ا .
ا ويذهب رأي في الفقه أن مبدأ عدم قبول دفع الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة التابعة لها بعدم أهليتها للتحكيم بعد موافقته

  .21على اللجوء إلى التحكيم يعتبر من المبادئ المستقرة في التحكيم الدولي
  22وقد أجازت أغلب التشريعات  للدولة والأشخاص المعنوية التابعة لها بأن تكون طرفا في أتفاق التحكيم. 

 ما وهذا التحكيم إلى اللجوء في العامة ةالمعنوي أهلية الأشخاص على 1961 لسنة الدولي التجاري للتحكيم الأوروبية الاتفاقية كما أشارت

 الاستثمار لسنة عن الناشئة المنازعات لتسوية واشنطن اتفاقية الاتجاه نفس من الاتفاقية ، وأخذت 1المادة الأولى ف  نص إليه أشارت

  .التحكيم إلى اللجوء في لها التابعة المعنوية الدولة والأشخاص أهلية إلى أشارت فقد الاتفاقية من  25  المادة نص في وذلك 1965
 فعالية ذو التحكيم من يجعل سوف للتحكيم أهليتها لها بعدم التابعة العامة المعنوية والأشخاص الدولة دفع قبول عدم أن القول و عليه يمكن

 للتهرب التحكيم أتفاق بطلانالتمسك ب من لها ، التابعة المعنوية والأشخاص الدولة مماطلة بوجه ،والوقوف منازعات الاستثمار لحسم كبيرة

مع  يتعاقدون الذين للمستثمرين مهمة ضمانة يعد وهذا الاستثمار عقود في لها التحكيم يجيز لا الوطني قانو�ا أن بحجة إليه، اللجوء من
 .لها التابعة المعنوية الأشخاص أو للاستثمار الجاذبة الدولة
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  من التحكيم  :دراسة تطبيقية لعدم قبول دفوع الدولة للتحلل 
-.Consorzio Groupement L.E.S.Iالمرفوعـــة مـــن طـــرف الكونسورســـيوم الايطـــالي  ARB/03/08يتعلـــق الأمـــر  المنازعـــة رقـــم 

DIPENTA   ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الممثلـة مـن طـرف وزارة المـوارد المائيـة، بشـأن النـزاع الـذي نشـأ عـن فسـخ الصـفقة
ــة بــــين ا ــة الكونسورســــيوم الايطــــالي  ANBلوكالــــة الوطنيــــة للســــدود المبرمــ ــة  L.E.S.I.-DIPENTAوبــــين المدعيــ حــــول انجــــاز  ســــد "كديــ

  23أسردون" بولاية البويرة وتسوية النفقات المحققة وتعويض عن القاعدة التقنية المنجزة  . 
الاســتثمار ، المكونــة مــن الــرئيس الأســتاذ بيــار ترســي، و الأهــم مــا جــاء في هــذا حكــم تحكــيم الصــادر عــن بــالمركز  الــدولي لتســوية منازعــات 

وأنــدري فــوراز وإمانويــل جايــار بصــفتهما محكمــين، الــتي أعلنــت بعــدم اختصاصــها بســبب انعــدام الصــفة التقاضــي في المدعيــة، هــو موقــف 
نونيــة هامــة، وكــذلك تعــرض القــانوني للمحكمــة إزاء دفــوع الأطــراف مــن خــلال وقــائع القضــية إلى جانــب مــا احتــوى الحكــم مــن تفاصــيل قا

وقـع الحكم لدراسة الوصف القـانوني للصـفقة في ظـل وجـود اتفـاق ثنـائي بـين الجزائـر وايطاليـا حـول الترقيـة والحمايـة المتبادلـة للاسـتثمارات، الم
، الأمــر 1991أكتــوبر ســنة  5المــؤرخ في  346-91المصــادق عليــه بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم  1991مــايو ســنة  18بــالجزائر بتــاريخ 

ــبي المباشــر. حيــث يتنــاول هــذا الحكــم كافــة  فقات العموميــة والاســتثمار الأجن الــذي لا يخلــو  مــن فائــدة علميــة في بحــث حــول موضــوع الصــ
  التفاصيل القانونية الإجرائية والموضوعية التي تصدت لها المحكمة.

عــن  1992ســبتمبر  14وع المنتــدب أعلنــت بتــاريخ حيــث تــتلخص الوقــائع في أن الوكالــة الوطنيــة للســدود بصــفتها صــاحبة المشــر 
ــب العــروض لانجــاز ســد "كديــة أســردون" بولايــة البــويرة، وكــان بــين المشــاركين فيهــا المدعيــة، حيــث أصــدرت الوكالــة الوطنيــة للســدود في  طل

قبــة الماليــة علــى الصــفقة، ) شــهر، تحــت شــرط موافقــة هياكــل المرا50قــرار مــنح الصــفقة إلى المدعيــة بأجــل انجــاز  خمســون ( 1993أكتــوبر 
 01تم إدراج في الصفقة بموجب ملحق رقم  1996ديسمبر  31وبتاريخ  1993ديسمبر  20وأمرت الوكالة المدعية ببداية الأشغال يوم 

ى الخـاص بالرسـم علـ 02اقـتراح  ملحـق رقـم  1997نوفمبر  02إلى  1997أكتوبر  4بند الرسم على قيمة المضافة وقد ابرم ما بين فترة 
، حسب ما جاء في عريضة المدعية، قامت الوكالة بتبليغها بأمر وقف الأشغال الذي يسـري 1997أكتوبر  28القيمة المضافة ،  وبتاريخ 
  1997ابتداء من الفاتح نوفمبر  

قة، وأهـم مـا مـذكرة للـرد حـول الاختصـاص مـع التمسـك بمـا جـاء في كتبا�ـا السـاب 2004مـايو سـنة  5أودعت الدولة الجزائريـة بتـاريخ 
فقـرة الأولى  25جاء فيها: أن محكمة التحكيم غير مختصة للفصـل في النـزاع لكـون أن دعـوى الحـال لا تتـوفر علـى الشـروط المقـررة في المـادة 

  حتى تتدخل في نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار . 1965من اتفاقية واشنطن لسنة 
الفقـرة الأولى مـن اتفاقيـة  25ودفوع الأطـراف علـى أسـاس المبـادئ الـذي يحكـم النزاعـات الخاضـعة للمـادة  ناقشت محكمة التحكيم طلبات

لتسوية منازعات الاستثمار  بين الدول ورعايـا الـدول الأخـرى وهـي: إذا كـان النـزاع ذات الطـابع القـانوني، وإذا كـان  1965واشنطن لسنة 
ذا نشأ بين دولة متعاقدة وأحد رعايـا دولـة متعاقـدة أخـرى، وإذا وافـق أطـراف النـزاع كتابـة علـى متصل اتصالا مباشرا بأحد الاستثمارات، وإ

  طرحها على المركز. وفي هذا الإطار سنبرز موقف محكمة التحكيم دون ذكر مناقشات الأطراف حول كل مسألة.  
  موقف محكمة التحكيم :  - ت

تحكـيم أن النــزاع يتعلــق بـالتزام تعاقــدي بحيــث تــدعي الطالبـة أ�ــا تضــررت بفعــل /هـل النــزاع ذا طبيعــة قانونيـة؟ : حيــث توصــلت محكمــة ال1
فسخ الصفقة وتطالب بتعويض هذا من جهة، ومن جهة لا تنازع المدعى عليها في طلب التعويض لكن يبقى مبلغ المطالب به محل نقاش، 

  لخلاف ذو طابع قانوني. ومنه لا يتعلق موضوع النزاع بمسائل سياسية أو اقتصادية وبالنتيجة فإن ا
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لتسوية منازعات  1965/ هل يتعلق النزاع باستثمار؟ :  حيث اعتبرت المحكمة لاعتبار العقد استثمار في مفهوم الاتفاقية واشنطن لسنة 2
  الاستثمار يجب نوفر ثلاثة شروط :

 يجب على المتعاقد أن يقوم بمساهمة في البلد المعني،   ) أ
 معينة، أن تبقى هذه المساهمة لمدة   ) ب
 و أن يتحمل الشخص الذي يقوم به الخطر أو بتعبير آخر تحمل التبعة .   ) ت

  ولا يشترط بالضرورة استجابة بالخصوص للترقية الاقتصادية للبلاد وهو شرط صعب تحديده وهو ما توفره الشروط الثلاث بصفة ضمنية .
يم تــرى أنـه مــن خـلال وثــائق الملـف هنــاك عنصـر يبــين أن الدولـة لهــا أمـا موقفهــا فيمـا يخــص إذا كـان النــزاع مـع الدولــة : فـإن محكمــة التحكـ 

ب دور في تلاشــي العلاقــة الــتي كانــت بــين المســتثمر  تــدخل غــير مباشــر  في عمليــة التفــاوض، وتــؤثر في قــرارات الوكالــة الوطنيــة للســدود ولعــ
  بين المدعية والدولة في مفهوم الاتفاقية.  والوكالة، ومنه لا يمكن استبعاد عنصر تدخل الدولة وبالنتيجة فإن النزاع يتعلق

ين كما  أن موقف محكمة التحكيم حـول موافقـة الدولـة كتابـة علـى طـرح النـزاع علـى المركـز: فالمسـألة مرتبطـة بتفسـير الاتفـاق الثنـائي المـبرم بـ
حيـث أن موافقـة الدولـة الجزائريـة   1991مـايو سـنة  18الجزائر وايطاليا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بـالجزائر بتـاريخ 

لاختصاص قضاء المركز  كالعنصر الوحيد الذي يؤسس اختصاص محكمة التحكيم مرتبطة بمفهوم الاستثمار.  حيـث ان تعريـف الاسـتثمار 
وكــل إســهام نقــدي أو عيــني أو الــوارد في الاتفــاق الثنــائي هــو تعريــف عــام وجــاء بتعبــير واســع : " كــل عنصــر مــن الأصــول مهمــا كــان نوعــه، 

خــدمات، مســتثمرة أو أعيــد اســتثمارها، في كــل قطــاع نشــاط اقتصــادي مهمــا كــان نوعــه". وتعمــد أطــراف الاتفــاق إلى تقــديم صــيغة واســعة 
  لمفهوم الاستثمار تغطي، حسب رأي محكمة التحكيم، المعنى العام المقدم عادة للمصطلح عند تفسير الاتفاقية. 

   الخاتمة:-5
في ظل الاهتمام الدولي بموضوع الاستثمارات  الدولية المتضمنة في الغالب عنصـرا أجنبيـا ، الامـر الـذي انـتج اشـكالات قانونيـة معقـدة        

بات الامر ضروريا للبحث عن اليات من شا�ا بمكن تحديد ضوابط استاد لتحديد القانون الواجب التطبيق  على موضـوع أو علـى  شـكل 
دولية ، وبالأخص  على موضوع التحكيم الذي اختاره الاطراف  ، وبالنتيجة اقتناع التشريعات الوطنية بالنظرية الحديثة في مجـال المعاملة  ال

بالفصـل في  الاختصـاص في أصـيلا قضـاء الدوليـة  والاسـتثمار يعتـبر التجـارة نطـاق في الـدولي التجـاري التحكـيم المـال والأعمـال ،وهـي أن
  منه  . مناص لا ضروريا أمرا صار لأنه ، الداخلي على القضاء استثناء وليس ، منازعا�ا
 هـذه لنجـاح ضـروري أصـبح أمـر تشـجيع الاسـتثمار والحمايـة المتبادلـة لـه ، اتفاقيـات في تنشـأ قـد الـتي المنازعـات لتسوية التخطيط ان        

أ قـد الـتي النزاعـات معالجـة في بليةمسـتق خطـة وضـع إلى منـذ البدايـة في حاجـة  ، فـالأطراف بحاجـة الاتفاقيـات  صـياغة اتفاقيا�ـا ، مـن تنشـ

الحلول  وضع على والاتفاق المسائل �ذه  المعرفة أن شك إدار�ا ، ولا الذين يتولون والأشخاص يرغبو�ا التي بالطريقة تسويتها آليات واختيار
   .التجارة الدولية  من مشاريع مشروع لأي والفشل النجاح بين الفرق تعني البداية منذ الإطراف باتفاق لها

وإذا كان هناك نجاح  إلى حد ما قد تحقق بالفعل باعتماد نظام التحكـيم ،حيـث أصـبحت هنـاك تشـريعات وطنيـة صـدرت حـديثا        
هــو ســائد مــن  ، واتفاقيــات دوليــة أبرمــت لهــذا الغــرض وتقنيــات لمــا والاســتثمار تحمــل قواعــد موضــوعية خاصــة بمنازعــات التجــارة الدوليــة 

أعــراف وعــادات التجــارة الدوليــة  تمــت بواســطة المؤسســات المعنيــة، فأصــبح بالتــالي تأكيــد وجــود نظــام  تحكيمــي تجــاري دولي  ، خــاص 
لضـوابط الاسـناد  لتحديـد القـانون الواجـب التطبيـق  –النسـبي  –بمجتمع التجار ورجال الأعمال  ، ووجـب توحيـده  علـى غـرار التوحيـد 

  ت التجارية الدولية .عى المعاملا
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  نتائج الدراسة: 
الدولية والمتغيرات الحاصلة بشأ�ا تحتمل بعض المظاهر الإيجابية اتجاه الدول النامية بالخصوص ، للاستثمارات ان التطورات  المتسارعة   -

التجاريـة والاقتصـادية. حيـث إن  من بينها تنامي الوعي بالمقتضيات الـتي تلقـى بظلالهـا علـى التشـريعات الوطنيـة، لاسـيما في الأنشـطة 
أن الأنظمة الاقتصادية متداخلة فيما بينها وغير مستقلة، بفعل ظاهرة الاعتمادات المتبادلة ، ذلك لان  القوانين التي تنظمها لا يمكنها 

لقــانوني فيمــا بــين تتنكــر لبعضــها بعضــا، وأول مــا يمكــن تســجيله هنــا، كمعطــى صــحي في حــق عولمــة القــانون الليــبرالى ، هــو الــتلاقح ا
أحكــام  -الأنظمــة القانونيــة، وبالتــالي لا يمكــن أن يتطــور قــانون بمعــزل عــن    القــوانين الوطنيــة الأخــرى، أو بمعــزل عــن القــانون الــدولي  

 وبالتالي فأحكام التحكيم التجاري الدولي  يشكل مجالا خصبا لمسالة توحيد القوانين .–التحكيم نموذجا 
الدولية تماشـيا مـع  ستثماريةشريعية لمعظم الأنظمة القانونية والتي أصبحت تشجع التحكيم في نطاق العلاقات الامع تطور السياسة الت -

التطورات التي لحقت �ذه الأخيرة، حلّ مفهوم جديـد لتجاريـة التحكـيم، حيـث أصـبح يكفـي في ظـل تلـك الأنظمـة أن تتعلـق المنازعـة 
تحكيما تجاريا دوليا، فالتجـارة الدوليـة تتسـع لتشـمل كـل العلاقـات الاقتصـادية الـتي �ـدف  بتبادل قيم اقتصادية ، حتى يكون التحكيم

  إلى إنتاج أو تحويل و تداول للبضائع أو أداء للخدمات والتي تتجاوز حدود الدولة الواحدة .
الوطنيــة للأطـراف بحريــة واسـعة في تنظــيم  القواعـد القانونيــة " بعـدما اعترفــت قوانينهـا إنتــاجاقتنـاع الـدول بضــرورة الحـد مــن احتكارهـا في  -

بالضـرورة  وزن النصـوص القانونيـة  الوطنيـة   عقـودهم  ، ممـا نـتج عنهـا ان التحكـيم التجـاري الـدولي  يتمتـع بـوزن حقيقـي وواقعـي يفـوق
 وفي كثير من الحالات  .

  توصيات :
مشروع توحيد  القوانين المدنية  و التجارية   إطارة موحدة  في السمة الدولية  للعقود التجارية تقتضي من الدول  وضع قواعد قانوني إن -

 العقبات التي قد تتولد عن دولية المعاملات التجارية .  إزالةو السعي الى 
 الـتي والسـلوكيات مـن القـيم مجموعـة بـين تجمـع أن يجـب التحكـيم أخلاقيـات نظرا للسطات والصلاحيات التي يتمتع �ـا  المحكـم  فـإنَّ   -

 ا،تهمنازعـا في التحكـيم حمايـة أجـل مـن احترامهـا، تكفـل أن ، أو أن تحترمها الإجراءات في المشاركة المختلفة الفاعلة الجهات ىعل يجب

 .ابه يثقوا أن إليها يلجأون لمن يمكن و متكاملة عدلية بديلة آلية كفالة أيْ 
 المنازعات، تسوية بطريقة يتعلق فيما الاختيار أيضا حرية ويمثِّل حر، عالم دإيجا إلى الرامية المبادئ عن تعبير هو الدولي التجاري التحكيم انَّ    -

 للمنازعات يحترم القانونية التسوية أشكال من شكل أنه على يفهم أن ببساطة ينبغي توفِّرها الدولة،لأنه التي للعدالة مقابلا فنوصي بجعله

التي تنبني  الثقة عناصر أساسي من عنصر وهو القاضي، اختيار يتيح، ما ضمن لهم، ويتيح التجارية والقوانين الوطنية،  تمعاتلمجا حرية
 عليها الممارسة التجارية وطنية كانت أم دولية .
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     المراجع: - 6
   باللغة العربية :

 كتب – 1 
ة، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، حمــد مخلــوف، اتفــاق التحكــيم كأســلوب لتســوية منازعــات عقــود التجــارة الدوليــة: دراســة تحليليــة تأصــيليأ -

2001  ،  
  1981 الأسكندرية، .الجامعي، الفكر دار الدولي، التجاري للتحكيم العامة الأسس رضوان، زيد أبو -
  2002دار المعارف، القاهرة   –التحكيم الدولي –الأحدب عبد الحميد  موسوعة التحكيم  -
  2006،  1ات الدولية الخاصة، منشورات  الحلي الحقوقية ، بيروت ، طبشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاق -
  ،1992للنشر والتوزيع، عمان،  فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة -
  ،2004سراج حسين أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
 ملتقيات : - 2
اري ، موقف  التشريعات العربية من الاتجاهات الحديثة  في  التحكيم ، ورقة مقدمة ضمن  المؤتمر السنوي السادس عشر أحمد محمد الهو  -

 .2016للتحكيم التجاري الدولي الامارات 
 القـانون بـين طاقـةال والعشـرين الحـادي السـنوي عائض سلطان البقمي  ،تسـوية المنازعـات الدوليـة في الـنفط والغـاز  ورقـة مقدمـة في المـؤتمر -

  الإمارات العربية المتحدة. 2013ماي  21 – 20والاقتصاد يومي 
 أطروحات :-3
ورعايـا الـدول الاخـرى علـى ضـوء اتفاقيـة واشـنطن  ،جامعـة  تيـزي وزو، سـنة   بـين الــدول الاسـتثمارلتحكيـم في عقــود قبايلي الطيب ا -

2012  
ـــد - ،حـــدادن طـــاهر، رســـالة ماجســـتير ، جامعـــة مولـــود معمـــري ، تيـــزي  وزو :  وليدور القاضـــي الـــوطني في مجـــال التحكـــيم التجـــاري ال

2012. 
أحمد عبد الغفار،" التحكيم في منازعات البترول والغاز والطاقة"، مركز الاسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات، 

  التالي: منشور على الموقع الالكتروني ، 2013نوفمبر  6مصر،   الإسكندرية
https://www.facebook.com/Aiacadr/posts/765948410098531 

عبد الرحمان خلفي، "التحكيم التجاري الدولي في عقـود البـترول (مـع الإشـارة إلى التشـريع الجزائري)"مداخلـة مقدمـة في المـؤتمر السـنوي  -
/ 20/21ن، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المنظم يومي  الحادي والعشرين تحت عنوان " الطاقة بين القانون والاقتصاد" كلية القانو 

  ،وما يليها. منشور على الموقع الالكتروني التالي:1398، ص 2013ماي /
  slconf.uaeu.ac.ae/.../ عبد20%-د. 20%الرحمان%20 2-ميره  

  باللغة  الاجنبية
Livres      

-Terki Noureddine : L’arbitrage commercial international en Algérie    O.P.U, Alger, Algérie , 1999   
- Issad. M : Droit international privé. Les règles matérielles, OPU,  Alger, 1983  
-Mohamed Bedjaoui et Ali Mebroukine « Le nouveau droit de l’arbitrage en Algérie clounet     1993 

https://www.facebook.com/Aiacadr/posts/765948410098531
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Thèse  
- Mahdi Haroun : le régime des investissements en Algérie a la lumiere des conventions franco-
algériennes  thèse doctorat  LITEC PARIS 2000 
Revues  
        Trari-tani Mostefa : Autonomie de l’entreprise publique et arbitrage commercial en Algérie     
 ,Revue algérienne des sciences juridiques économiques et politiques . volume XXXIV , N 02 ,1996, 
Séminaires  
-Ali BENCHENEB   " La conciliation et la médiation en droit des affaires internationales   " In « les 
modes alternatifs de règlement des conflits, colloque de l’Université d’Alger des 6 et 7 mai 2014 

      -   MABROUKINE (Ali) : Quelques remarques à propos de l’institution d’une   cour 
d’arbitrage au sein de la chambre nationale de commerce (CNC) Actes du séminaire sur l’arbitrage 
commercial organisé par la chambre nationale du commerce , Alger , 14 et 15 décembre 1992 , ed 
chambre nationale du commerce, pp 149-170 

 الهوامش:-7
                                                           

 09و  08متعلقتـــان بالجنســـية الأصـــلية ، في حـــين المادتـــان   07و  06تحـــدد جنســـية الأطـــراف في التشـــريع الجزائـــري وفقـــا لقـــانون الجنســـية فنجـــد المادتـــان ت   1
 ألاعتباريين الطبيعيين الأشخاص علاقة سواء في الأمر هذا متعلقتان بالجنسية المكتسبة  .ويتحقق

 :    "  بقولهـا العقـد إبـرام فيـه وقـع الـذي المكـان لقـانون العقـد موضـوع إخضـاع إلى الجزائـري المـدني مـن القـانون 18 المـادة أشـارت أمـا مـن حيـث  المكـان لقـد   2
 آخر   " قانون تطبيق على المتعاقدان يتفق ما لم  العقد فيه ينبرم الذي المكان قانون التعاقدية الالتزامات  على يسري

إلى إمكانيـة اللجـوء إلى التحكـيم كأحـد الوسـائل البديلـة مـن  975الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الـذي أشـار صـراحة في المـادة  المتضـمن قـانون  09-08القـانون  3
ت عليهـا الدوليـة الـتي صـادقطرف الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في مجال الصفقات العموميـة أو في حالـة الاتفاقيـات 

إلى جواز طلب التحكيم من طرف الأشـخاص المعنويـة العامـة في إطـار علاقتهـا الاقتصـادية الدوليـة أو في إطـار الصـفقات  1006الجزائر. كما أشار أيضا في المادة 
نزاعــات الناتجــة عــن التنفيــذ مــع المتعامـــل ، وفي إطــار التســوية الوديـــة لل2015لســنة  247-15العموميــة. أمــا قــانون الصــفقات العموميــة الجديـــد المرســوم الرئاســي 

ا المقـال أيـن نبـين تطـور الأجنبي أخضع لجوء المصالح المتعاقدة إلى التحكيم إلى بعض الضوابط التي استحدثت بموجبه ،و سنفصل هذه النقطة في الجزء الثاني من هـذ
ات المدنيــة و الإداريــة مــن جهــة، وقــانون الاســتثمار مــن جهــة ثانيــة بالإضــافة إلى بعــض موقـف المشــرع الجزائــري في تبــني التحكــيم التجــاري الــدولي  بــين قــانون الإجــراء

   الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالحماية المتبادلة لترقية التجارة و الاستثمار.
4 Ali BENCHENEB    « Toute opération économique transfrontière est susceptible de déboucher sur 
un contentieux. Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la détermination de la compétence 
juridictionnelle internationale directe et de celles inhérentes au contentieux de l’exequatur des 
jugements étrangers, le mieux est donc de prévoir le mode de règlement des différends par une clause 
appropriée pour le cas où surviendrait un litige durable entre les parties à un contrat donné »   : La 
conciliation et la médiation en droit des affaires internationales   " In « les modes alternatifs de 
règlement des conflits, colloque de l’Université d’Alger des 6 et 7 mai 2014 

   76ص  ، 1981 الأسكندرية، .الجامعي، الفكر دار الدولي، التجاري للتحكيم العامة الأسس رضوان، زيد أبو   5
    17ص ، 1992فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،    6

  .398، ص 2006، 1لمزيد من  التفاصيل  بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، منشورات  الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط   7
رك المؤرخــة في جــوان يــو مــم المتحــدة في نيو و تنفيــذها المعتمــدة مــن مــؤتمر الأ بــالقرارات التحكيميــة بــالاعترافرك المتعلقــة يــو تفاقيــة نيو مــن بــين تلــك الاتفاقيــات  ا  8

 الـدول ورعايـا الـدول بـين المتعلقـة بالاسـتثمارات المنازعـات تسـوية ،كـذلك اتفاقيـة  1988نـوفمبر .05الموافق لـ 88/233رقم  ، المصادق عليها بالمرسوم1958
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سـنة  ، 66 عـدد ر ج ،   1995 أكتـوبر 30المـؤرخ  346-95 مرقـ الرئاسـي بالمرسـوم عليهـا المصـادقة 1965سـنة مـارس 18 في بواشـنطن والموقعـة الأخـرى

1995    
ورعايـا الـدول الأخـرى علـى ضـوء اتفاقيـة واشـنطن  " ،جامعـة    بـين الــدول الاسـتثمارتحكيـم في عقـود نقلا من أطروحة دكتوراة في العلوم قبايلي الطيب  " ال    9 

  2002دار المعارف، القاهرة     –التحكيم الدولي   –يد الأحدب موسوعة التحكيم عبد الحم د: ،نقلا عن : 15،ص  2012تيزي وزو ،سنة  
 فيـه ينبرم الذي المكان قانون التعاقدية الالتزامات على يسري أنه:" على فقر�ا الأولى في تنص تعديلها قبل الجزائري المدني القانون من 18 المادة حيث كانت   10
 الالتزامات على يسرى :" أن   على نصت حيث  19 المادة وهي نقس الفكرة في القانون المدني المصري في  ". آخر قانون تطبيق على يتفق المتعاقدان ما لم العقد

  العقد فيها التي الدولة قانون موطناً سرى اختلفا فإن موطنا اتحدا إذا للمتعاقدين المشترك فيها الموطن يوجد التي الدولة قانون التعاقدية
ق ا م ا :" تفصــل محكمــة التحكــيم في النــزاع  عمــلا بقواعــد القــانون الــذي اختــاره الأطــراف وفي حالــة  غيــاب هــذا الاختيــار  تفصــل  1050ادة تــنص المــ   11

  حسب قواعد القانون والأعراف  التي تراها ملائمة "  
  321،  ص2001يلية تأصيلية، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية: دراسة تحل 12
 6مصر،   الإسكندريةأحمد عبد الغفار،" التحكيم في منازعات البترول والغاز والطاقة"، مركز الاسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات،  13

  https://www.facebook.com/Aiacadr/posts/765948410098531منشور على الموقع الالكتروني التالي: ، 2013نوفمبر 
ادي والعشـرين تحـت عبـد الرحمـان خلفـي، "التحكـيم التجـاري الـدولي في عقـود البـترول (مـع الإشـارة إلى التشـريع الجزائري)"مداخلـة مقدمـة في المـؤتمر السـنوي الحـ  14

،ومــا يليهــا. منشــور 1398، ص 2013/ مــاي /20/21مــارات العربيــة المتحــدة، المــنظم يــومي  عنــوان " الطاقــة بــين القــانون والاقتصــاد" كليــة القــانون، جامعــة الإ
     2-ميره20%الرحمان20%عبد20%-د./.../slconf.uaeu.ac.aeعلى الموقع الالكتروني التالي:  

بانيا  في مجــال الطاقــة  الموقعــة بــالجزائر في يتضــمن  التصــديق علــى مــذكرة تفــاهم وتعــاون مــع اســ 2013جويليــة  24مــؤرخ في  270-13المرســوم الرئاســي    15
    للموقع  تفضيلية  معاملة الموقعين لتخصيص  من  لأيّ    التزاما  تشكل  للإشارة  فان مذكرة التفاهم  لا 2013لسنة  38ج ر عدد  2013جانفي 

16 Issad. M : Droit international privé. Les règles matérielles, OPU,  Alger, 1983 p21 
  189، ص 2004سراج حسين أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، دار النهضة العربية، القاهرة،  17
ر السلبي يشـكل إلى حـد إ ذا كان الجانب الأول المتعلق بالأثر الايجابي مكرس في جل القوانين الوطنية ة والاتفاقيات الدولية فان الجانب الثاني الخاص بالأث  18   

 ة فرنســية كرســتها  محكمــة الــنقض الفرنســية عــن طريــق مــنح أولويــة الفصــل في مســالة الاختصــاص للمحكــم تحــت الرقابــة  القضــائية اللاحقــة بمناســبةالســاعة خصوصــي
  رقابة البطلان او التنفيذ

 09-08 مـنظم بجامعـة تيـزي وزو يـومي كريم تعويلت : رقابة القاضي على اختصاص المحكم بين مقتضيات الفعالية وضرورة الرقابة  مداخلة للملتف الوطني    19
  : التحكيم التجاري الدولي 2014ماي 
م  لتطبيـق القاعـدة لان تفسير هذه المادة يؤدي بنا الى القول انه في ا لخالة التي تكون فيها دعوى التحكيم غـير مغلقـة لا تشـترط ميالـة صـحة اتفـاق  التحكـي   20

  ح فهذا لا يمنع المحكمة القضائية من التصدي لموضوع النزاعالمذكورة لانه حنى ولو كان هذا الاتفاق صحي
  405د. بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة ، مصدر سابق، ص - 21
 الخاضـعين مـن أي وبـين وميـةجهـة حك أي أو الهيئـة بـين الناشـئة المنازعـات : " أنـه علـى 5ف  27 -المـادة نـص أشـار في قـد العراقـي الاسـتثمار قـانون أن نجـد 22

 فيجـوز التجاريـة في المنازعـات أمـا ، المدنيـة المسـائل في العراقيـة والمحـاكم للقـانون تخضـع القـانون هـذا بمخالفـة أحكـام المتعلقـة المسـائل غـير في القـانون هـذا لأحكـام
  ف"الأطرا بين للعلاقة المنظم في العقد ذلك على ينص أن ،على  للتحكيم اللجوء للأطراف

 نص المـادة في ،وذلك التحكيم اتفاقات إبرام في لها التابعة العامة المعنوية والأشخاص أهلية الدولة إلى أشار قد  المصري التحكيم قانون أن فنجد المصري القانون أما
 اسـتثنت ولكنهـا التحكـيم إلى اللجـوء العامة الحكومية ا�اهيئ للدولة أو الأصل في يجيز لم  السعودي التحكيم نظام فأن السعودي القانون أما.القانون هذا من الأولى
 .مجلس الوزراء بقرار المتقدم الحكم تعديل حالة في وأيضا الوزراء مجلس رئيس من حالة الموافقة في ذلك من
 أن المـادتين مـن وبـالرغم . التحكـيم إلى اللجـوء في لهـا التابعـة المعنويـة والأشـخاص الدولة بشأن أهلية نص إلى  الفرنسي المرافعات قانون يشر فلم الفرنسي القانون أما

 قـد الفرنسـي القضـاء أن نجـد أننـا التحكـيم ،إلا إلى اللجـوء في لهـا التابعـة المعنويـة والأشـخاص للدولـة  يجيـز لم القـديم الفرنسـي المرافعـات قـانون من   83 و  1004

https://www.facebook.com/Aiacadr/posts/765948410098531
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 إلى لهـا التابعـة المعنويـة للدولـة والأشـخاص المنـع يمتـد لا بحيـث الداخليـة، التحكيميـة الاتفاقـات في عامـة،ال هيئا�ـا أو منـع الدولـة بحصـر إليـه يسـتند نـص دون مـن قـرر

  الدولية التحكيمية الاتفاقات
23 CRDI n°ARB/03/08 Sentence du Tribunal Arbitral  [Pierre Tercier (Président), André Faurès 
(Arbitre), Emmanuel Gaillard (Arbitre)], le 27/12/2004, Consorzio Groupement L.E.S.I. – 
DIPENTA c/ République Algérienne Démocratique et Populaire. 42 pages.     

ا قرار وصدر فيه LESI ,Sp.a and Astaldi, S.p.aمع الإشارة أن المتعامل الايطالي قام بإعادة طرح النزاع مرة ثانية أمام نفس المحكمة تحت التسمية 
بط الآتي:  االر إلى  بالرفض. أنظر  ARB/05/03تحت رقم 

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/05/3  

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/05/3

